
نشرت تركيا في الجريدة الرسمية 
مؤخرا البرنامج الاقتصادي 
الجديد المثير للجدل، والذي وقعه 

الرئيس رجب طيب أردوغان والهادف 
إلى تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر.

البرنامج الجديد من المفترض أن 
يعيد الاقتصاد إلى المسار الصحيح 

بعد عامين من الصعوبات، لكن الفحص 
الدقيق للخطة يكشف عن تناقضات 
داخلية وأهداف غير متسقة وحلول 

سطحية لمشكلات خطيرة.
كان صهر الرئيس، وزير الخزانة 

والمالية براءت البيرق، قد أعلن في نهاية 
سبتمبر عن البرنامج وأهدافه للسنوات 
الثلاث المقبلة، ووضع هدف نمو بنسبة 
خمسة في المئة لكل عام من تلك الأعوام.

ولكن في ظل انخفاض الطلب المحلي 
والاستهلاك والاستثمار خلال الأرباع 
الثلاثة الماضية من العام الحالي، ثمة 
تساؤلات بشأن كيف يأمل البيرق في 

تحويل مسار الاقتصاد فجأة.
بالنسبة لأردوغان، لا يبدو أن أيا 

من هذه القضايا يحظى بأي أهمية 
على الإطلاق. فقد رسمت تعليقاته على 

الاقتصاد هذا الأسبوع صورة وردية، 
تركز على انخفاض معدلات التضخم 

وفائض الحساب الجاري، قائلا إن 
”هذا حدث بفضل سياسته المتمثلة في 

تخفيض أسعار الفائدة“.
ولم يكتف بذلك، بل أكد أن هذا هو 

سبب ضرورة إقالة محافظ البنك المركزي 
السابق مراد تشيتن كايا في يوليو 

الماضي، بعد أن قاوم مطالب الحكومة 
بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة 

أساس. مبررا خطوته بأنه ”لم يكن 
يسمع فحسب“.

وبعد استبدال كايا بمحافظ أكثر 
مرونة، سيطرت كراهية أردوغان 

المعروفة للفائدة بشكل كبير على  
المركزي، الذي خفض أسعار الفائدة من 

24 بالمئة إلى 14 بالمئة في ثلاثة أشهر.
كما أعلنت الحكومة عن أرقام مثيرة 

للإعجاب للتضخم، الذي انخفض إلى 
8.5 بالمئة في شهرين.

لكن أرقام الائتمان تخلفت عن الركب، 
وفقا لبيانات هيئة تنظيم البنوك في 

تركيا والتي أظهرت انخفاضا بنسبة 2.1 
بالمئة في الائتمان منذ العام الماضي.

لقد هوت المبالغ التي حصلت عليها 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي 

تقود الإنتاج في تركيا، بنسبة 8.5 بالمئة.
وفي الوقت نفسه ازدادت القروض 

المتعثرة، حيث سجلت هيئة تنظيم 
البنوك قروضا متعثرة بنسبة 3.2 بالمئة 
من إجمالي القروض في نهاية سبتمبر.
وتظهر الأرقام أن القروض المتعثرة 

من الشركات الصغيرة والمتوسطة 
بلغت 9.2 بالمئة. وقد أفلست البعض من 
الشركات في البلاد أو تبحث عن حماية 

من الإفلاس.
الشركات الكبرى غير القادرة على 

سداد قروضها تصطف الآن لإبرام 
اتفاقات مع البنوك لإعادة هيكلة الديون. 
وينضم الآن إلى القائمة مطار إسطنبول 

الكبير، وهو اتحاد من خمس شركات 
إنشاءات لها صلات وثيقة بأردوغان 

تتولى مسؤولية مشروع المطار الجديد 
الضخم في المدينة.

وقد قام الكونسورتيوم باختيار 
مجموعة ”دوم“ ومقرها لندن لمساعدته 

في إعادة هيكلة ديون بقيمة خمسة 
مليارات يورو.

وبمعنى آخر، انخفضت أسعار 
الفائدة، لكن لا يزال الناس غير 

مستعدين للحصول على قروض كما أن 
البنوك غير مستعدة لتقديم القروض.

علاوة على ذلك، تتقبل الحكومة 
نفسها فكرة أن معدلات التضخم لن 

تبقى رقما في خانة الآحاد، وقد حددت 
هدفا بنسبة 12.6 بالمئة بحلول نهاية 

2019 رغم أن صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي يتوقعان بلوغه 15 بالمئة.

إن اتخاذ حكومة أردوغان قرارها 
بتحديد الزيادات في الأجور ليس بناء 
على معدل التضخم الفعلي، ولكن بناء 
على أهدافها. وهكذا، سيحصل ملايين 

الموظفين المدنيين في عام 2020 على 
زيادة في الرواتب بنسبة أربعة بالمئة، 
في حين سيحصل موظفون حكوميون 

آخرون على نسبة ثمانية بالمئة.
وعند النظر إلى البرنامج نجد أنه 

ربط الضرائب والرسوم بالتضخم، وقد 
حدد الحد الأدنى للزيادة في المستحقات 

العامة بنسبة 22.58 بالمئة.
لكن التناقض الحقيقي في البرنامج 

يأتي في تفسيره لإمكانية تحفيز 
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
خمسة بالمئة في عام 2020 من خلال 

عودة الاستهلاك والاستثمار المؤجلين، 
ولاسيما من الطلب المحلي.

وبعبارة أخرى، يتوقع البرنامج 
أن يبدأ ملايين العمال، الذين تراجعت 
أجورهم نتيجة نسب التضخم، ناهيك 

عن ملايين الأشخاص، الذين يعملون في 
وظائف محفوفة بالمخاطر أو العاطلين 
عن العمل، فجأة في إنفاق الأموال في 

العام المقبل، بعد أن اضطروا إلى خفض 
الإنفاق هذا العام.

ومن المتوقع أن تزيد مدخرات العمال 
بنسبة 0.6 بالمئة مع زيادة استهلاكهم. 

وبينما لا يزال القطاع الخاص غير 
قادر على سداد ديونه، فيتوقع أن يزيد 

الاستثمار بنسبة 25.3 بالمئة.
وفي الوقت نفسه، تصب الترجيحات 
في أن يتقلص الاستهلاك العام والإنفاق 

الاستثماري وهو دائما الجزء الأكثر 
أهمية في النمو في أي فترة. ولن تتمكن 

المؤسسات العامة من الاستثمار إلا 
باستخدام أموال من مصادر خارجية.

الخطة الجديدة للحكومة تعتبر أن 
الأسر ذات الدخل المنخفض التي بقيت 

أجورها الحقيقية مستقرة ستبدأ في 
الادخار، مما يخلق مصدرا نقديا ضخما 

يُستخدم في صورة ائتمان رخيص. 
وسيؤدي ذلك إلى ازدهار الاستثمار 

في القطاع الخاص، وفي نهاية المطاف 
ستحقق تركيا نموا بنسبة خمسة بالمئة.

لكن الأرقام الواردة في السجل 
السنوي لأصول والتزامات القطاع 

الخاص هي في حد ذاتها نقض 
للبرنامج، الذي يضع أصول شركات 

القطاع غير المالي عند 120.4 مليار دولار، 
وتبلغ التزاماتها 304.4 مليار دولار.

وهذا يعني أن القطاع المتوقع لأن 
تزيد استثماراته بمقدار الربع سيحتاج 
في مرحلة أولى إلى العثور على مصادر 

ائتمانية جديدة لسد عجز بقيمة تقدر 
بنحو 184 مليار دولار.

يبقى السؤال الأكثر إلحاحا يتمثل 
في ما هي الأعذار التي سيجدها أولئك 

الذين أقنعوا أردوغان بالتوقيع على 
فشلهم، عندما ينهار النموذج الاقتصادي 

الجديد في غضون ثلاثة أشهر.

 تونــس - تثيـــر عمليـــات الاقتراض 
المســـتمرة لتونـــس القلـــق في أوســـاط 
خبـــراء الاقتصاد وحتـــى المواطنين من 
تفاقم أزمات البلاد أكثر خلال السنوات 
الخمـــس المقبلـــة إذا لـــم يتم اســـتثمار 

الأموال على النحو المطلوب.
وفـــي خضـــم التجاذبات المســـتمرة 
لاقتســـام الســـلطة بين الأحزاب الفائزة 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية الأخيرة، 
فإن وصـــول مناقشـــات نـــواب البرلمان 
لموازنـــة 2020، إلـــى بـــرّ الأمـــان يبـــدو 
صعبـــا خاصـــة في ما يتعلـــق بحجمها 
وطريقة سدّ فجوة العجز المالي الكبيرة 

فيها.
وحتـــى اليـــوم، لا يرى التونســـيون 
ســـوى ضـــوء خافـــت فـــي نهايـــة نفق 
طويـــل مـــن الأزمـــات الاقتصاديـــة، ولا 
مـــن  الثقيلـــة  الســـنوات  تركـــة  تـــزال 
الاضطرابات السياســـية والأمنية تلقي 
بظلال قاتمة علـــى الأوضاع الاقتصادية 

الحالية.
وتصاعدت حدة إدمـــان تونس على 
الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية 
منـــذ 2016 أملا فـــي البحث عـــن حلول 
سريعة لمشـــكلاتها المزمنة، بغض النظر 
عـــن التكاليـــف الباهظة لجبـــل الديون، 
الذي ما فتئ يكبر مع مرور الوقت، لكنها 

لم تفلح.
ولعل القـــرض، الـــذي حصلت عليه 
من صندوق النقـــد الدولي والبالغ نحو 
2.9 مليـــار دولار مقابل تنفيذ إصلاحات 
تســـير ببـــطء شـــديد، أكبر دليـــل على 
ذلـــك، وقـــد حصلـــت تونس حتـــى الآن 
إجمالـــي  مـــن  دولار  مليـــار   1.6 علـــى 

القرض.
ولكـــن الســـلطات أيضا لجـــأت إلى 
مؤسســـات ماليـــة أخـــرى مثـــل البنك 
للتنميـــة  الأفريقـــي  والبنـــك  الدولـــي 
والبنك الأوروبي للإعمار لجمع ســـيولة 
تتجاوز 3 مليارات دولار، دون احتساب 
بملايين  والهبـــات  الدولية  المســـاعدات 

الدولارات.
واللافت أن الحكومة وجهت الأموال 
إلـــى بنـــد الاســـتهلاك أو ســـداد أجور 
موظفي القطاع العام، ولم تستثمرها في 
مشـــروعات تنموية تخلق الثروة وتكبح 

معـــدلات البطالـــة، التي لـــم تتحرك منذ 
سنوات من نقطة 15.5 بالمئة.

ورغـــم المخاوف من عـــبء القروض، 
التـــي ســـترهق كاهـــل الدولـــة وترهن 
تـــرى  لا  المقبلـــة،  الأجيـــال  مســـتقبل 
السلطات خيارا آخر، ما يؤكد فشلها في 
إطلاق نموذج تنموي عادل بين الجهات 

ويحقق السلم الاجتماعي.

وقال وزير المالية محمد رضا شلغوم 
الشـــهر الماضـــي، إن ”الدولـــة ســـتقوم 
بسداد ديون العام المقبل بقيمة 12 مليار 
دينار (4.2 مليار دولار) وســـتضطر إلى 
اقتـــراض قرابـــة أربعة مليـــارات دولار 

إضافية“.
وحاول بعث رسائل طمأنة للأوساط 
الشـــعبية بأن جميع مشروعات التنمية 
اســـتطرد  لكـــن  متوفـــرة،  تمويلاتهـــا 
بالقـــول إن ”النقاشـــات الآن منحصـــرة 
حـــول تمويل الموازنة مـــع البنك الدولي 

والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان“.
وأضـــاف ”نتوقـــع الحصـــول علـــى 
الشـــرائح المتبقيـــة من خـــلال البرنامج 
المتفـــق عليه مع صنـــدوق النقد، وباقي 

التمويلات ســـتكون عبر الســـوق المالية 
الدولية“.

وبإلقـــاء نظـــرة حـــول مـــا تســـوقه 
التقليديـــة  الحلـــول  فـــإن  الســـلطات، 
التـــي اتخذتهـــا تونس لـــم تختلف عن 
مثيلتها في دول الجوار، ما بين تقشـــف 
وزيادة فـــي الضرائب وتقليـــص الدعم 
على ســـلع أساســـية من أهمهـــا الوقود 
والكهربـــاء والمياه والغـــاز وغيرها من 

الخدمات.
وكان حجم الديون الخارجية بنهاية 
عـــام 2010 لا يتجاوز نحـــو 37 بالمئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي، ولكنه ارتفع 
تدريجيا في الأعوام التسعة الأخيرة مع 

تباطؤ النمو بشكل مقلق.
وليد  الاقتصـــادي  الخبير  ويتوقـــع 
بن صالـــح أن تصل ديون تونس بنهاية 
العام المقبل إلـــى حوالي 94 مليار دينار 
(32.3 مليـــار دولار)، أي مـــا يعادل 75.1 
بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالي 

للدولة.
ويفتـــرض أن يصـــل حجـــم الديون 
بنهايـــة العـــام الجاري إلـــى حوالي 30 
مليـــار دولار، وهـــو مبلغ ضخم قياســـا 
بالركود، الذي يجتـــاح معظم القطاعات 
الاســـتراتيجية، ما عدا قطاع الســـياحة 

الذي يسير عكس التيار.
وأكد بن صالح في تصريح لوســـائل 
إعلام محلية إن نصيب كل فرد تونســـي 
من الديون، المستحقة على الدولة، سيبلغ 
العام المقبل نحـــو 2.8 ألف دولار، مقابل 

2.6 ألف دولار متوقعة بنهاية 2019.

وفي ضـــوء ذلـــك، لا يمكـــن تجاهل 
الوضـــع  إلـــى  التشـــاؤمية  النظـــرة 
الاقتصـــادي لتونـــس، رغـــم أن البعض 
يؤكد أن الدولة قادرة على تحمل ديونها 
رغم الهشاشـــة الناجمة عن تنامي حجم 

الدين الخارجي.
ويرى هؤلاء أن تلك الديون وفوائدها 
الباهظـــة تمثـــل مســـتوى معتـــدلا من 
المخاطر، قياســـا بدول أخرى في الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، مثـــل لبنان 

والأردن ومصر.
ومع ذلك، هناك شق يعتقد أن الحلول 
المثلى فـــي أي أزمـــة اقتصادية لا تكمن 
في التوجّه إلـــى الخارج لطلب القروض 
والمســـاعدات بل تكمن فـــي تعزيز مناخ 
الاســـتثمار الـــذي يطمئن المســـتثمرين 

المحليين والأجانب.
أنيس  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويقول 
إنه  القاســـمي في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
في ســـبيل تحقيـــق تلك الغايـــة ينبغي 
الإســـراع فـــي القضـــاء علـــى مظاهـــر 
الفســـاد والبيروقراطيـــة الإدارية، التي 
توسعت بشكل أكبر منذ العام 2011 رغم 
التحركات المبذولة مـــن طرف الحكومة، 
والتركيـــز علـــى التنمية فـــي القطاعات 

الاستراتيجية للدولة.
وأكد أنه ينبغي التركيز على التنمية 
الزراعية واستغلال الاحتياطات الهائلة 
من الفوســـفات، فضلا عن عقد شراكات 
أوســـع بـــين القطاعين العـــام والخاص 
واعتمـــاد خطـــة محكمة لتطويـــر باقي 

القطاعات حتى تعمل في كل الظروف.
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إدمان القروض ينفخ فقاعة 

الديون التونسية
ركود الإنتاج يشل مفاصل الاقتصاد والفقراء يدفعون التكاليف الباهظة

تتزايد الشكوك في مقدرة السلطات 
التونســــــية على الإيفاء بسداد جبل 
الديون الخارجية وفوائدها المرتفعة 
ــــــل، في ظل غياب  خــــــلال العام المقب
ــــــة لرفع معدلات  اســــــتراتيجية مثالي
للقطاعــــــات  الاقتصــــــادي  النمــــــو 
الإنتاجية الحيوية، بعد فشــــــل كافة 
التجارب الســــــابقة، التي اعتمدتها 
حكومات ما بعد 2011 بســــــبب عدم 

الكفاءة في قيادة دواليب الدولة.

75.1
بالمئة، دين تونس المتوقع 

بنهاية 2020 إلى الناتج المحلي، 

قياسا بنحو 37 بالمئة في 2010

موتورولا تعود للسوق بهاتف تاريخي قابل للطي
 لوس أنجلس - تحاول شركة موتورولا 
الأميركيـــة العـــودة إلى ســـوق الأجهزة 
المحمولـــة بإحيـــاء هاتفهـــا التاريخـــي 
القابـــل للطي، رازر، والـــذي أدخلت عليه 

تحسينات تكنولوجية كثيرة.
ونشـــرت موتورولا على حسابها في 
تويتر مقطع فيديو يظهر هاتفها الجديد، 
الـــذي يشـــبه إلى حـــدّ بعيـــد رازر في 3 

الصادر قبل 15 عاما.
الجهاز  يكون  وبهذا 

أول هاتــــف قابل 
للطــــي 

للشــــركة الأميركية، بعد أن كشفت عنه في 
حــــدث صحافي في مدينــــة لوس أنجلس، 
الخميــــس، لكنــــه فــــي المقابل قــــد يواجه 
مشكلة في التسويق بسبب سعره المرتفع.

وتأتي الخطوة في ســــعي من الشركة 
لاستثمار اتساع 
هواجس 
إدمــــان 
الهواتف 
عبر  الذكيــــة 
جهــــاز  تقــــديم 
يقــــدم  كلاســــيكي 
الوظائف الأساسية 
دون بهرجة لتقليص 
إغراءات استخدام 
الهواتف لفترات طويلة.
تجديد  عملية  وتعتبر 
هاتف رازر القابل للطي جزءا 
من اتجـــاه جديد بـــين عمالقـــة صناعة 
الهواتـــف الذكيـــة لتوفيـــر تصميم فريد 

يحبذه المستهلكون حول العالم.

وكانت هواوي وسامســــونغ قد دخلتا 
هذا السباق قبل أشهر، لكن بينما نجحت 
الشــــركة الصينيــــة فــــي مســــاعيها تجد 
منافستها الكورية الجنوبية صعوبة بعد 
أن اضطرت لتأخير تسويق غالاكسي فولد 

القابل للطي بسبب عدد من المشكلات.
تشــــويق  علــــى  موتــــورولا  وعملــــت 
المســــتخدمين لهاتفهــــا الجديــــد في عدة 
مناســــبات قبل الإعلان عنه، لكن الفيديو 
يظهــــر الهاتف من زوايــــا مختلفة، بحيث 
يبــــدو الجهاز كهاتــــف عادي بعــــد طيه، 

ويأتي باللونين الأحمر والأسود.
كما أن الهاتف يتمتع بشاشــــة ثانوية 
صغيــــرة تعمل باللمس لعرض التنبيهات 
والرســــائل والبريد الإلكتروني والفيديو 
وغيــــر ذلك، مع مستشــــعر كاميرا أســــفل 

الشاشة الصغيرة لالتقاط صور سيلفي.
وتشــــير نشــــرة المواصفــــات الفنيــــة 
للهاتــــف أنــــه يعمــــل بواســــطة معالــــج 
سنابدراغون 710 ثماني النوى من شركة 
كوالكــــوم، كمــــا يحتــــوي ذاكــــرة وصول 

عشــــوائي بســــعة تبلــــغ 6 غيغابايت مع 
ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 غيغابايت 

أو 256 غيغابايت.
الهاتــــف  أن  المعلومــــات  وتضيــــف 
يتضمن بطارية بســــعة 2730 ميلي أمبير، 
مع شاشــــة داخلية من نــــوع أولد بقياس 

6.2 إنشا وبدقة 876×2142 بيكسل.
بدقــــة  الثانويــــة  الشاشــــة  وتأتــــي 
منخفضة إلى حد مــــا تصل إلى 600×800 
بيكســــل، مما يشــــير إلى أنها قد تقتصر 
علــــى الوظائف الأساســــية، مثــــل معاينة 

صور سيلفي.
ويتوقع أن تفتح موتورولا باب الطلب 
على هاتفهــــا الجديد البالغ ســــعره 1500 
دولار مع أعيــــاد الكريســــماس في نهاية 

ديسمبر المقبل.
وسيتم إطلاق الهاتف في البداية في 
الولايــــات المتحدة من شــــركات اتصالات 
حصريــــة خلال يناير المقبــــل، على أن يتم 
تســــويقه بعد ذلك في أوروبا وبعض دول 

الارتباك سيد الموقفأميركيا الجنوبية.

ذوذوذو الفقار دوغان
كاتب في 
أحوال تركية

أهداف مستحيلة بالبرنامج

الاقتصادي الجديد لتركيا

في ظل انخفاض الطلب المحلي 

والاستهلاك والاستثمار منذ 

بداية 2019، ثمة تساؤلات 

بشأن كيف تأمل أنقرة في 

تحويل مسار الاقتصاد فجأة

تحسينات تكنولوجية كثيرة.
ونشـــرت موتورولا على حسابها في
تويتر مقطع فيديو يظهر هاتفها الجديد،
الـــذي يشـــبه إلى حـــدّ بعيـــد رازر في 3

15 عاما. الصادر قبل
الجهاز  يكون  وبهذا 

أول هاتــــف قابل 
للطــــي

وتأتي الخطوة في ســــعي من الش
لاستثمار ات
هوا
إدم
الهو
الذكيــــة
جه تقــــديم 
يق كلاســــيكي 
الوظائف الأسا
دون بهرجة لتقل
إغراءات استخ
الهواتف لفترات طو
تج عملية وتعتبر 
هاتف رازر القابل للطي ج
عمالقـــة ص من اتجـــاه جديد بـــين
الهواتـــف الذكيـــة لتوفيـــر تصميم

يحبذه المستهلكون حول العالم.

رياض بوعزة

ي

اريا
صحافي تونسي
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